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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  قانون العقوباتإʺ  ) مكررًا351بإضافة مادة جديدة برقم (الاقتراح بقانون 

  1976) لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

) 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (قانون العقوبات  رًا إʺ) مكر351بإضافة مادة جديدة برقم (الاقتراح بقانون إليها 

 رأيهابالمجلس، فإن المؤسسة تحيل  الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وبناءً على طلب لجنة 1976لسنة 

الدولية الإقليمة وللجنة الموقرة، واضعة ʯ الاعتبار أحكام الدستور والصكوك والاتفاقيات  الاقتراح بقانون بخصوص

  لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ــــــــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراح إن وحيث ــــــــافة مادة المادة الأوʺ ، تضـــــــــمنت مادتين ن يتكون فضـ إضـ

  منه مادة تنفيذية. الثانية، ʯ حين جاءت المادة قانون العقوبات ) مكررًا إʺ351برقم ( جديدة

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــان " ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســـــــ ــــــــة التشــــــ ـــية دراســ والتوصـــــــ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

محل البيان ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو  الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  تأثيرًا على حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  :الاقتراح بقانونكما ورد ʯ  مكررًا )351( المضافة رقم نص المادة

  

ــــنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين  العقوبتين كل ذكر تنكر ʯ زي يعاقب بالحبس مدة لا تÑيد على ســــــ

ـــا بالنســــاء أو محظور دخوله لغير النســــاء، فإذا ارتكب الجÎيمة ʯ  ،امرأة هذه الحالة عُدّ ذلك ظرفًا أو دخل مكاناً خاصـ

  .مشددًا

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

الاقتراح بقانون، كما وردت ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها  ) 1( 

ــاحية المرفقة، والتي تهدف كل ذكر  ومعاقبة إʺ مراعاة الحياة الخاصـــة للمرأة من خلال تجÎيم المذكرة الإيضـ

ا بالنســــاء أو دخ لأو دخʯ زي امرأة تنكر  ويكون ذلك ظرفًا  مكاناً محظورًا دخوله لغير النســــاء، لمكاناً خاصــــً

 لقيم وتقاليد المجتمع.القانونية  حمايةالبغية إيجاد  ارتكبت جÎيمة بناء على هذا الأفعال، مشددًا إذا
 

النظام العام ب مخلةأفعال أو ســـلوكيات  تشـــÎيعات تعالج أو تجرم أيّ  المؤســـســـة أن من الأهمية وجود وترى ) 2( 

ي، ليكون التشــÎيع ليس تلك الأفعال أو الســلوكيات تســتلزم التدخل التشــÎيعمتى ما كانت والآداب العامة، 

 .بنواحيها المختلفةسلوكيات الفعال أو الأ، بل لمعالجة تلك فحسب على نحو العقاب لغرض الردع
  

ـــســـــة  ) 3(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها  .)1( يقدر مناسبتها أ
  

ـــة أن تســـــــــترعي نظر اللجنة والمجلس الموقÎين إʺ أن الاقتراح بقانون قد أوردّ ثلاثة أفعال  ) 4(  ـــ ــــســـ وتود المؤســـــ

ا بالنســـاء؛ أو كل ذكر دخل جعلها مناطًا للتجÎيم وهي:  كل ذكر تنكر ʯ زي امرأة؛ أو كل ذكر دخل مكاناً خاصـــً

التي يرمي إليها المقترح هي توفير الحماية  إذ تتفهم المؤسـسـة أن الغاية مكاناً محظورًا دخوله لغير النسـاء،

ــواء؛ ذلك أن  ـــ ـــتوي أن يقوم بها الرجل أو المرأة على حد ســـ ــــة للمرأة، إلا أن هذه الأفعال الإجرامية يســـــ ـــ الخاصـ

) لÎبما يصــــدر من الرجل (الذكر) بوصــــفه فاعلاً، ʯ مواجهة الدخول المحظور) أو (الدخول) أو (التنكرفعل (

ا قد المرأة (الأنثى) الم ــفها فاعلاً للجÎيمة ʯ مواجهة الرجل المجني تجني عليها، وأيضــــً صــــدر من المرأة بوصــ

كز  عليه، فهي ʯ مجموعها أفعال قد تصدر من أحد الجنسين تجاه الآخر، ولغرض إضفاء المساواة على المرا

كان مرتكبها  وعليه توصي المؤسسة أن يُنظر ʯ تجÎيم تلك  القانونية للأفراد المخاطبين بها، الأفعال سواء أ

 رجلاً أو امرأة.
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ركنها الآخر والمتمثل ʯ لن الأفعال الثلاثة محل التجÎيم جاءت فاقدة نص محل الاقتراح يلاحظ أللواستقراءً  ) 5( 

ـــــــتوي أن يكون مجرد ( ــــــــد الجنا˄، إذ لا يســـ جÎيمة مكتملة  )الدخول المحظورأو ( )الدخول) أو (التنكرالقصــ

، الأمر الذي ترى فيه المؤسسة وجوباً أن بجÎيمة كاملة مقترنةوإنما قد تكون ظروفًا قانونية مشددة ، الأركان

 -على ســـــبيل المثال-يقترن بتلك الســـــلوكيات باعث يبتغيه الفاعل من عدوانه على المجتمع، كأن يقصـــــد 

ــــــتراق النظر، أو المحظور أو الدخول من ذلك التنكر أو الدخول ــــــية، أو خداع الغير، أو  اســــ ــــــخصــــ انتحال شــــ

ـــهيل ارتكابها مع علمه قران تلك الأفعال بعبارة (إ، أو غير ذلك من المقاصـــــــــــد؛ مع ارتكاب جÎيمة، أو تســـــــ

للجÎيمة، وأن تتجه إرادته  الســــــلوك الإجراميالتي يقوم عليها وكافة الوقائع المادية ب)؛ أي علم الفاعل بذلك

 .عل المجرم، مع توقع النتيجة الإجرامية ورغبته ʯ تحقيقهاالحرة والمختارة نحو إتيان الف
 

 قد الدســتور فإن أثراً، وأبلغها القيود أخطر الشــخصــية الحÎية على تفرض العقابية القوانين ...ذلك أن " ) 6( 

 للذهاب وســـيلة المشـــرع يتخذها لا حتى الواضـــحة، وضـــوابطه الصـــارمة قيوده القوانين تلك وضـــع على

ــــورة محددة تؤثمها التي الأفعال تكون أن- ضــــــــماناً لهذه الحÎية- بالتاʻ ويتعين...  بجوهر الحÎية  بصــــ

 ذلك لنواهيها، الضــيقة الحدود بيان ʯ واضــحة جلية وأن تكون بغيرها، التباســـها دون يحول بما قاطعة

 التي الأفعال حقيقة من بينة على بها المخاطبين يجعل لا بعض جوانبها ʯ انبهامها أو بها التجهيل أن

 يكن لم ما معين، امتناع أو فعل على ينصـــــب أن التجÎيم لتوافر يكفي لا"، إذ )2("تجنبها عليهم يتعين

ـــتراط على القانون اقتصـــــــــر فإذا الوجود ... إʺ الفعل هذا حرة تبعث إرادة وليد الفعل هذا الركن  اشــــــ

 )3(وتناسب"  ضرورة غير على التجÎيم لقيام للدستور مخالفا القانون اعتبر المعنوي، الركن دون المادي
 

ــياغة القانونية الســــــــلمية؛ من ت ) 7(  ديد حوعلى فرض أن النص القانوʾ المقترح قد روعي فيه مقتضــــــــيات الصــــــ

فإن المؤسسة تقترح على اللجنة والمجلس الموقÎين  ،للقصد الجنا˄ واضح جلي للسلوك الإجرامي وبيان

النص المقترح، إذ على الرغم من أنهـا جÎيمـة من قبيـل الجنح التي ʯ إعـادة النظر ʯ العقوبـة المتضــــــــــمنــة 

ʯ الحبس لمدة لا ) أيام، إلا أن الحد الأقصــــــــــى لها والمتمثل 10يكون حدها الأدʽ الحبس لمدة لا تقل عن (

قد يبدو أنه لا يتناسب وخطورة أفعال  وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين تÑيد على سنة

 ).الدخول المحظور) أو (الدخول) أو (التنكر(
  

..ذلك أنه " ) 8(   ومتناســـباً  وزنها لها اجتماعية ضـــرورة لمواجهة واجباً  كان إذا إلا مبرراً  الجنا˄ الجزاء يعد ولا .

الجزاء  شرعية أن ذلك وأساس للعدالة، مجافياً  القسوة ʯ مفرطاً  كان ذلك جاوز فإن المؤثم، الفعل مع

أو  المشـــرʝع أثمها التي الأفعال مع متناســـباً  الجزاء هذا يكون أن مناطها- تأديبياً  أم مدنياً  أم جنائياً كان-

 أو بغيضــاً أو عاتياً  الجنا˄ الجزاء كان فكلما معقوليتها، هو العقوبة ʯ مباشــرتها. فالأصــل قيد أو حظرها

ــوغ لا بأفعال متصـــــلاَ  كان  مع معها متناســـــباً  يكون التي للحدود ظاهرة مجافيا بصـــــورة أو تجÎيمها يســـ
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ــية تقييده ويصـــــــبح وجوده مبررات يفقد فإنه المشـــــــرʝع، أثمها التي الأفعال خطورة  للحÎية الشـــــــخصــــــ

 )4( "اعتسافاً.

  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ــــــســــــــة الوطنية لحقوق الإنســــــــان أنها تتفق من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يرمي إʺ  ترى المؤســ

ــوم بقانون رقم ) مكررًا إʺ قانون العقوبات 351تحقيقها الاقتراح بقانون بإضـــافة مادة جديدة برقم ( الصـــادر بالمرسـ

  :الموقÎين إʺ مراعاة الأخذ بالملاحظات الآتيةاللجنة والمجلس المؤسسة وتوصي ، 1976) لسنة 15(

كان مرتكبها رجلاً أم امرأة، ) 1( ــــواء أ ــــمان أن يكون مناط تجÎيم وعقاب الأفعال محل الاقتراح بقانون ســـ إذ لÎبما ضـــ

ا قد  تصـــدر تلك الأفعال صـــدر تمن الرجل (الذكر) بوصـــفه فاعلاً، ʯ مواجهة المرأة (الأنثى) المجني عليها، وأيضـــً

ـــــفها فاعلاً للجÎيمة ʯ مواجهة الرجل المجني عليه،  ـــ ـــــدر من أحد أفعال  فهيمن المرأة بوصـ ــور لها أن تصــــ يتصـــــــ

  .الجنسين تجاه الآخر على حد سواء

تلك قران إ، مع قانوناً مقاصد جنائية محددةب المنصوص عليها ʯ الاقتراح بقانون السلوكيات الإجراميةتضمين ) 2(

ــــلوك الإجراميالوقائع المادية التي يقوم عليها جميع بأي علم الفاعل  ،بعبارة (مع علمه بذلك) الأفعال  الســــــ

 ʯ يمـــة، وأن تتجـــه إرادتـــه الحرة والمختـــارة نحو إتيـــان الفعـــل المجرم، مع توقع النتيجـــة الإجراميـــة ورغبتـــهÎللج

  .تحقيقها

ــــى للعقوبة المقترحة3( ــواء ، ) إعادة النظر ʯ الحد الأقصـ كان ʯ مدة الحبس أمســـ مقدار الغرامة، لتكون متناســـــبة  أ

  .المقترح أثمها التي الأفعال خطورةمع 

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه 

  البحÎين.

 

  

*    *    *  
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